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  : ملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تبیان مدى تجسید انفتاح إعلامي حقیقي في الجزائر بعد التحول 

الدیمقراطي الذي شھدتھ، حیث أنّ اتِبِاع الجزائر سیاسة قائمة على التعددیة جعل قطاع الإعلام 

مة یعرف انتعاشا لم یشھده منذ الاستقلال، وتبیّن ذلك من خلال النصوص القانونیة الصادرة والمنظِّ 

للقطاع التي أقرّت صراحة بانفتاح اعلامي مقنّن في إطار تعددیة إعلامیة مكرّسة دستوریا 

  .   وتشریعیا

یصطدم المشھد الإعلامي في الجزائر بجملة من القیود التي أقرتھا نصوص تشریعیة 

إلى  بالرغم من الإقرار الدستوري للانفتاح، مما یعیق حریة الممارسة الإعلامیة، حیث أدى ذلك

خلق تناقض بین النصوص المكرسة للانفتاح الإعلامي والواقع المترجم لھا، الأمر الذي یتطلب 

  .إعادة ھیكلة القطاع ورسم خلایا إعلامیة جدیدة

قانون الإعلام، التعددیة الإعلامیة، الانفتاح الإعلامي، حریة الإعلام، جرائم : كلمات مفتاحیة

  .الإعلام

Abstract: 
This study aims at demonstrating the extent of realizing a true media 

openess in Algeria after the democratic transition has taken place in which 

the Algeria's adoption to pluralistic policy has made the media sector know 

an unwitnessed recovery since independence. This is clearly shown through 
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the legislative texts and acts for the sector's organization that acknowledged 

a lawful mediatic openess dedicated constitutionally and legislationally. 

Yet, media in Algeria faces a number of restrictions, which hinders 

freedom of the media practice. This is why, it's high a sector's reframe was 

to be adopted for new perspectives. 

Keywords: Media law, Media pluralism, Media openess, Media freedom, 

Media crimes. 
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 :مقدمة

تمتد حریة الرأي والتعبیر إلى العصور القدیمة، حیث تجلت بدایتھا الحقیقیة 

، فضلا عما جاءت بھ بعض الحضارات ذات 2والرومانیة 1في الحضارتین الإغریقیة

یة الدینیة مثلما ھو الحال في ظل فترة انتشار المبادئ العالمیة والرسائل السماو

، ھذا ما أدى بالدول إلى جعل حریة الرأي 4وبعدھا الحضارة الإسلامیة 3المـسـیحیة

والتعبیر من الحریات الأساسیة للأفراد غیر القابلة للتنازل من خلال تكریسھا في 

  .6لإقلیمیة والعالمیةوالمواثیق الدولیة وإعلانات الحقوق ا 5مختلف الوثائق الدستوریة

باعتبارھا  7تعتبر وسائل الإعلام أبرز وسیلة لممارسة حریة الرأي والتعبیر

والوسیلة الفعاّلة التي تمكنھم من  8تشكل فضاء ابداء الأفراد لآرائھم وتوجھاتھم

، فالفرد یسعى بكل ما لدیھ من وسائل 9الحصول على مختلف المعلومات المتدَاولة

المعلومة ونقلھا وتداولھا، فاستغل مختلف الامكانیات لتحقیق ذلك حتى للحصول على 

وصل إلى ما وصل إلیھ في الوقت الراھن مواكبةً مع التقدم العلمي والتكنولوجي في 

 .مجال المعلومات والاتصال

  

تعتبر الجزائر من الدول التي عملت على تكریس حریة الرأي والتعبیر  

رغم من السیاسة الأحادیة المنتھجة منذ الاستقلال، وحریة الإعلام، حیث على ال

عرفت في نھایة الثمانینات تحولا دیمقراطیا أدى إلى دسترة التعددیة السیاسیة 

والإعلامیة، غیر أن ھذا الانفتاح وتحریر القطاع الإعلامي لا یكاد أن یخلو من 
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نا نطرح الإشكالیة العدید من القیود التي تعرقل ممارسة الحریة الإعلامیة، مما یجعل

  :التالیةّ 

إلى أي مدى یمكن الحكم بحقیقة تجسید الانفتاح الإعلامي في الجزائر في ظل القیود 

  المفروضة على القطاع؟ 

 .وللإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم دراستنا ھذه إلى محورین

  الإقرار القانوني للتعددیة الإعلامیة في الجزائر: المحور الأول

في نھایة الثمانینات من فرتمجموعةمنالعواملوالظروفالداخلیةوالخارجیةتظا

لتخلقضغوطاكانتلھاأثركبیرفیدفعالنظامالسیاسیالجزائري إلى تبني نظام القرن الماضی

تمثلت العوامل الداخلیة في تراكم اشكالات سیاسیة برزت دیمقراطي تعددي، حیث 

 1962 الانطلاقةالخاطئةللنخبةالحاكمةمندمن خلال 

نتیجةلتعطیلكلمؤسساتالثورةوإقامةمؤسساتبدیلةلاتستندإلىمبدأالتداولعلىالسلطةوالشرعیة
تأثر الجزائر من بوادر الركود الاقتصادي ، وكذلك عوامل اقتصادیة من خلال 10

  .الذي عرفھ العالم في بدایة الثمانینات

الحاصل كما لعبت العوامل الخارجیة دورا في ھذا السیاق من خلال التحول 

في العدید من الأنظمة الدولیة، وضغوطات المؤسسات المالیة، حیث أن ھذه الأخیرة 

أقرت بعدم منح المساعدات المالیة إلا للدول الدیمقراطیة،وقد دفع العجز المالي الذي 

عرفھ الاقتصاد الوطني إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء 

ساعدات المالیة بعد أن أبدت الجزائر استعدادھا لإجراء تحولات والتعمیر لطلب الم

  .جوھریة في نظامھا السیاسي وتبني نظام دیمقراطي تعددي

 ) 2011-1989(مرحلة حصر التعددیة الإعلامیة في الصحافة المكتوبة : أولا

بمثابة الانطلاقة الحقیقیة لإقامة دولة  198911یعتبر صدور دستور 

دیمقراطیة، حیث تم دسترة التعددیة السیاسیة لأول مرة، وقد كانت الحریة الإعلامیة 

من بین مخرجات ھذا الدستور، إذ ساھم في تجسید الانفتاح الإعلامي الذي عرف 

ریة مرحلة ممیزة خلال السنوات الأولى من دسترة التعددیة، قبل أن تتراجع الح

  .الإعلامیة في ظل الأزمة الأمنیة التي عرفتھا الجزائر

  )1992-1989(عھد الانفتاح الإعلامي بامتیاز  -1
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139  
، 1989دستور  بعد صدورعرفت ھذه المرحلة انفتاحا إعلامیا ممیزا 

  .تعددیة الإعلامیةالمنظمةللواعمالا بأحكامھ صدرت العدید من النصوص 

  دسترة التعددیة الإعلامیة  - أ

على حریةالرأي والتعبیر  1989رأكّددستو

لیستجیبلمتطلباتمرحلةالتعددیةالإعلامیة 

ولحمایةالصحافةمنأیضغطسیاسیأومالیلضمانحریتھا، فكانت التعددیة من بین المبادئ 

 .الأساسیة التي أتى بھا

 ": من ھذا الدستور على 35حیث نصت المادة  

: " على 39، كما نصت المادة ."لامساسبحرمةحریةالمعتقد،وحرمةحریةالرأي

 36/3، ونصت المادة ".حریاتالتعبیر،وإنشاءالجمعیات،والاجتماع،مضمونةللمواطن

لایجوز " على 

  " .أیمطبوعأوتسجیلأوأیةوسیلةأخرىمنوسائلالتبلیغوالإعلامإلابمقتضىأمرقضائيحجز

المؤسس الدستوري في تجسید الحمایة ومن خلال ھذه النصوص، تتضح نیة 

الدستوریة لحریة الرأي والتعبیر وحمایة وسائل الإعلام وذلك في سبیل ضمان 

تعددیة إعلامیة ناجعة في ظل نظام دیمقراطي حدیث، فھناك علاقة عملیة بین 

الدیمقراطیة ووسائل الإعلام؛  فتعمل ھذه الأخیرة على تنمیة ثقافة سیاسیة تتناغم مع 

مقراطیة، كما تساھم في وضع الأجندة السیاسیة للدولة بھدف دفع النظام القائم الدی

بمثابة انتصار  1989،  فقد كان دستور 12للمزید من الإصلاحات الدیمقراطیة

  .دستوري للحریة الإعلامیة

  تنظیم القطاع الإعلامي في ظل حداثة الانفتاح   - ب

صدر قانون  1989تور في ظل انفتاح القطاع الإعلامي وتطبیقا لأحكام دس

، حیث أقر التعددیة بالنسبة للصحافة المطبوعة، في حین أبقى 199013الإعلام 

  .الإعلام السمعي البصري حكرا على الدولة

، بشكل واضحبرزت ملامح التعددیة في قطاع الصحافة المكتوبة 

حیثتحولتمنصحافةأحادیةوضعیفةكما 
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 1991دیسمبر  31،فمنذصدورقانونالإعلاموإلىغایة 14ونوعاإلىصحافةمتعددة

  . 15عنوانجدید160ظھرإلىالوجودحوالي

تم انشاء المجلس الأعلى للإعلام وتحدید مھامھ وصلاحیاتھ بموجب  

منھ، حیث یعتبر أول سلطة  59المتعلق بالإعلام في المادة  07-90الـقــانون 

  . مإداریة مستقلة في الجزائر مكلف بضبط قطاع الإعلا

 )2011-1992(عھد تراجع الحریة الإعلامیة في صلب التعددیة  -2

التعددیةالإعلامیة التي بعد إقرار 

وتجسید فأدتإلىتحولاتعمیقةفیقطاعالإعلاموتحقیققفزةنوعیةمنحیثالكم والكی

ذلكمیدانیاخاصةفیمجالالصحافةالمكتوبةالتیبلغتأوجھافي السنوات الثلاثة الأولى 

من تكریسھا، تقھقرت وتراجعت خلال الأزمة الأمنیة التي عرفتھا الجزائر بدایة 

  . بعد توقیف المسار الانتخابي 1992من سنة 

  معالم الحریة الإعلامیة في ظل الأزمة الأمنیة  - أ

ة أمنیة خطیرة أربكت الوضع الأمني وحوّلت الجزائر مرّت الجزائر بأزم

إلى مرتع للإرھاب، حیث أنھ ومع خطورة الأزمة واشتداد أوَُارِھا كان لا بد من 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة، فارتأت القیادة السیاسیة أن تعُلن حالة 

وم الرئاسي المتمَم بالمرس 4416 – 92الطوارئ بمرسوم رئاسي صدر تحت رقم 

، وقد تقرّر بعد عام من صدور ھذا المرسوم تمدید العمل 32017 – 92رقم 

، 0218– 93بأحكامھ والإبقاء على حالة الطوارئ بصدور المرسوم التشریعي 

تاریخ رفعھا  2011وقد ظلّ العمل ساریا بحالة الطوارئ إلى غایة سنة 

  .0119 –11بــمــــوجـــب الأمــر رقم 

الإعلامیة بصورة كبیرة في ھذه الفترة جرّاء ما یندرج من تراجعت الحریة 

تبعیات بفعل حالة الطوارئ، حیث تم إلغاءالمجلسالأعلىللإعلام واسناد مھامھ لوزارة 

أكتوبر  26المؤرخ في  13-93الاتصال بمقتضى المرسوم التشریعي رقم 

  .لیزیدمنتعقدالوضع199620

 07صدر قرار وزاري مشترك بین وزارة الداخلیة ووزارة الاتصال مؤرخ في 

متعلق بالإعلام الأمني والرقابة المسبقة على المطابع التي تمتلكھا  1994جوان 
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141  
، وقد حدد ھذا القرار الخطوط الحمراء التي على الصحافة الوطنیة عدم الدولة آنذاك

لمؤسسات الإعلامیة والقائمین علیھا، الغوص فیھا تحت طائلة توقیع عقوبات على ا

ومنجملةمانصعلیھ ھذاالقرار؛ 

التزامالصحفووسائلالإعلامبـعــدمنــشــــرأیأنــــبــــاءأومعلوماتعنالعنف 

السیاسیوعنالنشاطات والعملیات الأمنیة والعسكریة إلا من خلال البیانات الرسمیة 

الوحید لإیذاع مثل ھاتھ  المذاعة من طرف وزارة الداخلیة باعتبارھا المصدر

 .21المعلومات

تم تثبیت لجان على مــســتــوى الــمــطــابــع الــوطــنــیة تتولى عملیة رقابة 

وتوجیھ عملیات اصدار الصحف، حیث شھدت العدید من الصحف عملیة التعلیق، 

"L’HEBDO LIBERE"منھا الناطقة بالفرنسیة مثل 
22 ،"LIBERTE"،"LE 

MATIN " ،"L’INDEPENDANT" ،"LA TRIBUNE" وكذلك جریدة"EL 

WATAN"  الشروق العربي"، "الخبر"، "الحوار"وأخرى ناطقة بالعربیة كجریدة" ،

 .23وغیرھا

من خلال تحلیل الأوضاع التي عرفھا القطاع الإعلامي في ھذه المرحلة، یمكن 

من  تكییف الوضع على أنھ تراجع صریح عن الدیمقراطیة، فإن الدول التي تنتقل

نظام استبدادي إلى نظام دیمقراطي بسبب الضغوطات الممارسة علیھا تتراجع في 

، فالارتفاع المفاجئ في الحریات قد یواجھھ فجأة تراجعا یؤدي إلى تقلیص 24الغالب

الحریات المدنیة، وقد یكون ھذا التراجع نتیجة تخریب سیاسي تقوم بھ بقایا نظام حكم 

  .25شبث بالسلطةدیكتاتوري محتضر یحاول أن یت

  2001تعدیل قانون العقوبات : التقیید التشریعي لحریة الإعلام  - ب

صادق البرلمان على تـعـدیــل قـانــون الـعــقوبــات بموجب الــقــانـــون رقــــم 

في ظل استحداث جرائم  27مما أدى إلى تشدید الرقابة على الإعلام 01-0926

ابة قضائیة مستمرة، فبموجب ھذا الصحافة، مما جعل الإعلامیین خاضعین لرق

التعدیل أصبحت الجھات القضائیة تعم من قضایا أطرافھا رجال إعلام، ھذا ما أدى 

  . 28إلى تقھقر الحریة الإعلامیة في الجزائر ابان ھذه الفترة
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تم اصدار عفو رئاسي خصّ بھ  2006جویلیة  05نشیر في ھذا الصدد، أنھ بتاریخ 

ائیا في جرائم الصحافة المستحدثة بموجب تعدیل قانون كل الصحفیین المتابعین قض

  . 2001العقوبات لسنة 

 -2012(مرحلة توسیع التعددیة للإعلام السمعي البصري والإلكتروني : ثانیا

  )حالیا

مادة مقسمة  133، وتضمن 201229صدر القانون العضوي للإعلام سنة 

نصّ على باب، حیث حرّر قطاع السمعي البصري، و) 12(لاثني عشر 

  .الإعلامالالكتروني كوجھ جدید للممارسة الإعلامیة

  تحریر قطاع السمعي البصري  -1

تضمّن القانون العضوي للإعلام أحكاما تحرر النشاط السمعي البصري، حیث 

، وقد عرّفت "النشاط السمعي البصري"تجسد ذلك في الباب الرابع تحت عنوان 

البصري على أنھ كل ما یوضع تحت تصرّف المقصود بالنشاط السمعي  58المادة 

الجمھور أو فئة منھ عن طریق الاتصال اللاسلكي أو بث إشارات أو علامات أو 

أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا یكون لھا طابع المراسلة 

منھ كل خدمة اتصال موجھة للجمھور لاستقبالھا في آن  60الخاصة، وحسب المادة 

قبل الجمھور كلھ أو فئة منھ، یتضمن برنامجھا الأساسي حصصا متتابعة  واحد من

  .أو أصوات/ومنتظمة تحتوي على صور و

أدى تحریر القطاع السمعي البصري إلى بروز العدید من القنوات التلفزیونیة، 

حیث یتم مـــنـــح الــرخـص من طرف سلطة ضبط السمعي البصري المستحدثة 

العضوي للإعلام، أما تنظیم ھذه السلطة الإداریة المستقلة وتحدید بموجب القانون 

كیفیات منح الرخص فقد أحُیل على قانون النشاط السمعي البصري الذي صدر عام 

حددت المادة الثالثة الأشخاص الذین یحق لھم ممارسة نشاط السمعي ، وقد 201430

سمعیالبصري التابعة الأشخاص المعنویةالتیتستغلخدمةللاتصال الالبصري، وھم 

للقطاعالعمومي، مؤسساتوھیئاتوأجھزةالقطاعالعمومي المرخص لھا، 

  .والمؤسساتوالشركاتالتیتخضعللقانون الجزائري المرخص لھا

  تقنین الإعلام الإلكتروني كفضاء جدید للحریة الإعلامیة  -2
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 أمام  انتقال الإعلام من وسائل تقلیدیة إلى وسائل عصریة وبروز الولوج إلى

وسعي المجتمع الدولي إلى جعل  31الأنترنت كحق من الحقوق الجدیدة للأفراد

الأنـتـرنـت فـضـاءً حــرا لـحـریـة الــرأي والتـعـبـــیــر،  والعمل على رصد آلیات 

، لجأ المشرع الجزائري إلى 32تكفل عدم المساس بحریة انشاء صحف إلكترونیة

ظل القانون العضوي للإعلام لسنة  رصد إطار قانوني للإعلام الإلكتروني في

، حیث قسّمھا "وسائل الإعلام الإلكترونیة"في الباب الخامس تحت عنوان  2012

  .إلى الصحافة المكتوبة عبر الانترنت، والإعلام السمعي البصري عبر الانترنت

من القانون العضوي للإعلام كل  67یقصد بالصحافة الإلكترونیة حسب المادة 

مكتوب عبر الأنترنت موجھة للجمھور أو فئة منھ، وینُشر فیھا من قبل خدمة اتصال 

  .شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، ویتحكم في محتواھا الافتتاحي

واعتبر المشرع الجزائري الصحافة المكتوبة عبر الأنترنت أو الصحافة المكتوبة 

ـح العـام ویجدد بصفة منتظمة الإلكترونیة أنھا إنتاج مضمون أصلي موجھ إلى الصال

ویتكون من أخبار لھا صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي، 

كما استثنى المطبوعات الورقیة من اعتبارھا صحافة إلكترونیة عندما تكون النسخة 

 .الورقیة مطابقة للنسخة الإلكترونیة

كتروني في نص المادة عرّف القانون العضوي للإعلام خدمة السمعي البصري الإل

-تلفزیون أو واب- على أنھا كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الأنترنت واب 69

إذاعة موجھة للـجـمـھـور أو فـئـة منھ وتنتج وتـبـث بـصـفـة مـھـنیة من قبل شخص 

طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الجزائري ویتحكم في محتواھا الافتتاحي، ونصت 

على أن النشاط السمعي البصري الإلكتروني یتمثل في  70 في نفس السیاق المادة

انتاج مضمون أصـلـي مـوجـھ للـصـالـح الــعـــام ویــجـــدد بـــصـفـة منتظمة، 

ویحتوي خصوصا على أخبار ذات صلة بالأحداث، وتكون موضوع معالجة ذات 

التي  طابع صحفي، كما أنھ لا تدخل ضمن ھذا الصنف إلا خدمات السمعي البصري

 .تمارس نشاطھا حصریا عبر الانترنت

  قیود الحریة الإعلامیة في ضل التعددیة في الجزائر : المحور الثاني
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تخضع الحریة الإعلامیة في الجزائر لمجموعة من الأحكام التي تھدف إلى 

تنظیم القطاع الإعلامي دون أن ینحرف عن أداء رسالتھ، وذلك بفرض ضوابط 

علامیة أثناء ممارستھا لنشاطھا في سبیل حمایة حقوق تخضع لھا المؤسسات الإ

، غیر أن ھذه الضوابط قد تتحول 33وحریات الآخرین والحفاظ على النظام العام

لعوائق تحول دون ممارسة النشاط الإعلامي بموضوعیة وتعرقل الحریة 

  .34الإعلامیة

تصطدم الممارسة الإعلامیة بمجوعة من القیود المقررة بموجب نصوص 

شریعیةفرضتھا ضرورة إقامة توازن بین حریة الإعلام وعدم المساس بالنظام ت

  .35العام، وتكتسي ھذه القیود الطابع الوقائي وأخرى الطابع الجزائي

  القیود الوقائیة لممارسة الحریة الإعلامیة: أولا

تتمثل القیود الوقائیة لممارسة الحریة الإعلامیة في تلك الشروط والإجراءات 

المسبقة المفروضة من قبل النصوص القانونیة بھدف مزاولة النشاطات الإعلامیة 

  .بكافة أشكالھا

 الترخیص المسبق كشرط لممارسة النشاطات الإعلامیة  -1

، وقانون 2012من خلال استقراء نصوص القانون العضوي للإعلام لعام 

، یتبین بأن المشرع الجزائري تبنى نظام 2014النشاط السمعي البصري لعام 

  . التراخیص والاعتمادات لمزاولة مختلف النشاطات الإعلامیة

) الصحف والمجلات(أكد القانون العضوي للإعلام أن اصدار النشریات الدوریة 

ر أو المسؤول عن النشریة أن خضع لنظام الاعتماد المسبق، حیث یتوجب على المدیی

یتضمن مختلف  36یقوم بإیداع تصریح مسبق لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

، 37البیانات والمواصفات الشكلیة والموضوعیة المتعلقة بالنشریة محل طلب الاعتماد

تداء من تاریخ إیداع التصریح، وفي حالة یوما اب) 60(ویمُنح الاعتماد في أجل ستین 

  .38الرفض یكون القرار قابل للطعن أمام الجھة القضائیة المختصة

بالنسبة للأشخاص الذین یحق لھم انشاء نشریات دوریة، فباستقراء المادة الرابعة 

من القانون العضوي للإعلام لم یتم ذكر الأشخاص الطبیعیة، ولكن استعمل المشرع 

 على وجھ الخصوصتضمن أنشطة الإعلام "بنصھ " وجھ الخصوص على"مصطلح 
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، حیث یمكن تكییف ھذا المصطلح على أساس أن المشرع حدد ھذه ..." عن طریق

الوسائل على سبیل المثال لا الحصر، غیر أن الغموض یبقى قائم في ھذا السیاق في 

الذي  1990لسنة  مدى أحقیة الأفراد في انشاء نشریات دوریة خلافا لقانون الإعلام

كان واضحا في ھذه المسألة بنصھ صراحة على حق الأشخاص الطبیعیة في انشاء 

  .39النشریات الدوریة

عملیة طبع أو اصدار أو استیراد  2012كما قید القانون العضوي للإعلام لعام 

منھ، وكذلك یخضع استیراد  22نشریات أجنبیة بترخیص مسبق بموجب المادة 

، 40ة الأجنبیة إلى ترخیص مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالنشریات الدوری

وإصدار أو استیراد النشریات الدوریة مــن قــبــل الـھـیئـات الأجـنـــبیة والبعثات 

الدبلوماسیة والموجھة للتوزیع المجاني إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالشؤون 

  .41الخارجیة

ات إعلامیة سمعیة بصریة، فـقــد فـــرض وفي السیاق ذاتھ؛ فإنھ لإنشاء مؤسس

 2014وبعده قانون النشاط السمعي البصري لعام  2012قــانـــون الإعــلام لــعـــام 

ضرورة استصدار ترخیص لإنشاء مؤسسات إعلامیة سمعیة بصریة، حیث یمُنح 

الترخیص بموجب مرسوم بعد ابرام اتفاقیة بین سلطة ضبط السمعي البصري 

  .42من الترخیص والمستفید

غیر أن الاشكال المطروح ھنا؛ یتمثل أنھ باستقراء نص المادة السابعة من قانون 

السمعي البصري، یتضح صراحة أن السلطة المانحة للترخیص ھي السلطة التنفیذیة 

الموقعة على المرسوم المتضمن انشاء خدمة اتصال سمعي بصري، مما یجعل دور 

ر في دراسة الطلبات فقط، حیث أن اختصاص سلطة ضبط السمعي البصري ینحص

  .منح الترخیص لابد أن یكون من صلاحیة سلطة الضبط

  الشروط المرتبطة بمالكي المؤسسات الإعلامیة وشكلھا  -2

اشترط المشرع في الأشخاص المؤھلین المترشحین لإنشاء مؤسسات إعلامیة 

للإعلام والـمــادة من القانون العضوي  23مجموعة من الشروط، فباستقراء المادة 

مــن قــانون النشاط السمعي البصري، یتوجب على الراغب في إقامة مؤسسة  19

إعلامیة أن یكون حاملا للجـنـسـیـة الجزائریة،  كما یشُترط حیازة المدیر المسؤول 
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سنوات في میدان ) 10(على شھادة جامعیة وأن یتمتع بخبرة لا تقل عن عشر 

سنوات خبرة في ) 05(ات الدوریة للإعلام العام، وخمس الإعلام بالنسبة للنشری

میدان التخصص العلمي أو التقني أو التكنولوجي بالنسبة للنشریات الدوریة 

المتخصصة، وشرط حسن السیرة والخلق من خلال التمتع بالحقوق المدنیة، وأن لا 

معاد  یكون قد حكم علیھ بعقوبة مخلة بالشرف، وكذلك اشتراط عدم قیامھ بسلوك

  .للثورة التحریریة

  –جرائم الإعلام  –القیود الجزائیة لممارسة الحریة الإعلامیة : ثانیا

فئتین بتولى المشرع الجزائري تنظیم المسؤولیة الجزائیة في المجال الإعلامي 

من النصوص، تضم الأولى أحكام التجریم والعقاب ذات الصلة المباشرة بالإعلام 

بجرائم الصحافة والتي تنظمھا التشریعات الإعلامیة، في حین والتي یصطلح علیھا 

تضم الثانیة أحكام التجریم والعقاب لموضوعات لھا صلة غیر مباشرة بالعمل 

نوني والتي تنظم في ظل نصوص االإعلامي غیر أنھا تلتقي معھا في التكییف الق

 أخرىلعامة، وقانون العقوبات، وھناك من ھذه الجرائم تلك التي تمس بالمصلحة ا

  .ماسة بالمصلحة الخاصة للأفراد

  الجرائم الماسة بالمصلحة العامة  -1

نصالمشرعالجزائریعلىالجرائم المرتبطة بممارسةالنشاطالإعلامي في القانون 

 116العضوي للإعلام وقانون النشاط السمعي البصري، فمن خلال استقراء المادة 

فة لبین لنا أنھ من ھذه المخالفات؛ مخامن القانون العضوي للإعلام، یت 29والمادة 

أحكام الشفافیة المالیة من خلال عدم التصریح والتبریر لمصدر الأموال المكون 

  .لرأسمال المؤسسة الإعلامیة وإثبات شرعیتھا

كذلك تشكل جریمة؛ حالة عدم الارتباط العضوي للھیئة المانحة للدعم بالمؤسسة 

جھة أجنبیة معینة سواء بطریقة مباشرة أو غیر الإعلامیة وكذا تلقي دعم مادي من 

من القانون العضوي للإعلام قبول وتلقي مدیر أي  117، كما تمنع المادة 43مباشرة

د أكّ  وقدمن العناوین أو أجھزة الإعلام مزایا من مؤسسة عمومیة أو خاصة أجنبیة، 

دون  قانون النشاط السمعي البصري على تجریم مزاولة نشاط تلفزي أو إذاعي
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، وكذلك التنازل عن الرخصة لحساب شخص آخر 44الحصول على رخصة مسبقة

  .45دون موافقة السلطة المانحة

وفي السیاق ذاتھ؛ تعتبر وسائل الإعلام مجالا خصبا لارتكاب جرائم ماسة بحسن 

، فأكد القانون العضوي للإعلام على مجموعة من الأفعال التي سیر جھاز العدالة

حسن سیر الجھاز القضائي، تتمثل في نشر وبث أنباء قضائیة  تشكل تجاوزا تجاه

ذات طابع سري،  وكذلك عرض أي خبر أو وثیقة تلحق ضررا بسر التحقیق 

الابتدائي، ونشر أو بث فحوى مناقشات الجھات القضائیة التي تصدر الحكم، كما 

ا صــــورا یمنع نشر أو بث تقاریر عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص، وكــذ

أو أیــة بیانات توضیحیة تعد تمثیلا لظروف الجنایات والجنح المرتكبة ضد 

  .الأشخاص الـمـذكــورة  في قانون العقوبات

تتعدد الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الواردة في قانون العقوبات والتي یمكن 

والجنح ضد أمن أن یلتقي تكییفھا القانوني بجرائم الإعلام، ومن بینھا الجنایات 

الإساءة إلى الرسول  2مكرر  144الدولة، كما جرّم قانون العقوبات بموجب المادة 

  .أو بقیة الأنبیاء أو الاستھزاء بالمعلوم الدیني أو بأیة شعیرة من شعائر الإسلام) صلى الله عليه وسلم(

  الجرائم الماسة بالمصلحة الخاصة -2

ناء ممارستھا لنشاطھا تصرفات من یمكن أن یصدر عن المؤسسات الإعلامیة أث

شأنھا أن تضر بالمصلحة الخاصة للأفراد، مما یشكل جریمة تترتب عنھا تحمل 

  .المسؤولیة، وتتمثل أبرز ھذه الجرائم في القذف، السب، وجریمة الإھانة

یقصد بالقذف إسناد واقعة معینة إلى الغیر بإحدى طرق العلانیة لو صحّ ھذا الفعل    

یسأل عنھا من أسُندت إلیھ أو توجب احتقاره من أھل وطنھ، والقانون  لكان جریمة

یحمي اعتبار الشخص وشرفھ ویسلط العقاب على من ینال من ھذا الاعتبار أو 

  .منھ 296، وقد نص علیھ قانون العقوبات في المادة 46الشرف

تقوم جریمة القذف بتوفر ركنین أساسیین؛ الركن المادي، وذلك من خلال وجود 

ادعاء واسنـــاد أي نـســـب واقـــعـــة مـــعـــیــنة غیر صحیحة وقد تشكل جریمة في 

حالة صحتھا إلى الغیر، والـركن المــعـنــوي الــذي یــــفـــیــد مــعــرفــة 
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عــل أن الواقعة المنشورة تمس بشرف واعتبار الشخص الـــشــخــص الـمــرتكب للـفـ

  .المقذوف

تعرض العدید من الإعلامیین لمتابعات قضائیة بتھم القذف، حیث یعُاقب مرتكب 

، مما یفسر قبوع العدید من 47جریمة القذف بعقوبة سالبة للحریة وغرامات مالیة

بات السالبة للحریة في الإعلامیین في السجون على الرغم من الإلغاء الدستوري للعقو

  . 2016المجال الإعلامي بموجب التعدیل الدستوري لعام 

أما بالنسبة لجریمة السب، فیقصد بھا كل مساس بشرف واعتبار شخص بأي وجھ 

من الوجوه دون أن ینطوي ذلك على إسناد واقعة معینة إلیھ، وھو أكبر وأوسع من 

دشا لسمعة العائلات یستوجب القذف، فالسب یعُتبر طعنا في عرض الأفراد وخ

  . من قانون العقوبات 297، وقد نصت علیھ المادة 48العقاب

یتضح أن الركن المادي لجریمة السب یتمثل في خدش الشرف والاعتبار من 

خلال توجیھ كلمات مشینة علانیة لشخص معین محدد بذاتھ، في حین یتمثل الركن 

فعل السب، وھو ركن مفترض یقع على المعنوي في اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب 

  .القاضي الذي یفصل في الدعوى تقدیر ثبوتھ

ترتكب جریمة السب كثیرا عن طریق وسائل الإعلام من خلال نشر مقالات أو 

بث صور وكاریكاتیرات من شأنھا أن تكُیفّ على أنھا سبّ موجھ لشخص معین، مما 

ونشیر أن عقوبة السب قد تمتد یؤدي إلى تعرض رجال الإعلام لمتابعات قضائیة، 

  . 49إلى توقیع عقوبات سالبة للحریة إلى جانب الغرامات المالیة

ین ھیقصد بھا كل تـــعبیر أو كلام أو تصرف مأما بخصوص جریمة الإھانة، ف

وحقیر موجھ لشخص أو ھیئة محددة بذاتھا أو توَجٌھ أو معـتـقـد مرتبط بمجتمع 

ودة، وباعتبارھا انتقاص للقیمة جرّمتھا معظم معین، وتكون مقصودة أو غیر مقص

  .50التشریعات

 144وقانون العقوبات في المادة  123نص القانون العضوي للإعلام في المادة 

مكرر عـلى جـریـمـة إھـانـة رؤسـاء الـدول الأجنبیة وأعضاء البعثات الدبلوماسیة 

علام، ففعل الإھانة المعتمدین لدى الحكومة الجزائریة عن طریق مختلف وسائل الإ

  .یشكل مساسا بالشرف الواجب لمكانة الشخص المھان
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منھ التي  144كما نصّ قانون العقوبات على جریمة الإھانة في المادة 

العمومي، القائد،  حصرتالفئاتالمستھدفةبالإھانةفي القاضي، الموظف، الضابط

العـمــومــیــةكــأعـــوانالـــشـــرطـــة والـــدرك الــوطــني، أحــدرجــالالقوة 

  .والأعضاء المحلفین إذاوقعتالإھانةفیجلسةبالمحكمةأوبالمجلسالقضائي

إن التكریس القانوني لجرائم الإعلام والتوسیع فیھا یفرض ضرورة منح الإعلامیین 

ة في كل مراحل سیر المتھمین ضمانات حقیقیة في القوانین الموضوعیة الإجرائی

  .51الدعوى

  :خاتمة

بدأت الجزائر بتحریر القطاع الإعلامي تدریجیا، حیث انطلقت من إقرار انفتاح 

أین  2012سوق الصحافة المكتوبة، ثم امتدت للإعلام السمعي البصري منذ عام 

یمكن اعتبار الجزائر دخلت في مرحلة انفتاح إعلامي شامل یلیق بمقام الدول 

ة، حیث لا یخفى أن الإطار القانوني للإعلام في الجزائر قطع شوطا كبیرا الدیمقراطی

لترقیة حریة الممارسة الإعلامیة، فلا یمكن الاستخفاف بالمكتسبات المحققة التي 

كانت نتیجة للنضال المتواصل من طرف رجال الإعلام، مما یستوجب الحفاظ علیھا، 

  .وترقیتھا وتعمیق الإصلاحات

نا یتبیُّن أن تكریس ودسترة التعددیة الإعلامیة لا یعني بالضرورة من خلال دراست

وجود حریة إعلامیة مطلقة، بل یتوقف الأمر على الإرادة السیاسیة تجاه القطاع، 

ویظھر ذلك من خلال الضوابط التي تفُرض بموجب نصوص قانونیة على الممارسة 

ھینة لمختلف القیود التي أقرّتھا الإعلامیة، لذلك تبقى الحریة الإعلامیة في الجزائر ر

التشریعات الإعلامیة وكذلك النصوص التنظیمیة التابعة لھا والقوانین الأخرى ذات 

    .الصلة

ارتأینا ابداء جملة من التوصیات التي تھدف إلى تعزیز الانفتاح الإعلامي في 

 :الجزائر والتي استنبطناھا من دراستنا ھذه

عدم فرض رقابة قبلیة على الصحافة المكتوبة، والإعلام احترام المبدأ القائم على  -

 من الدستور؛ 50السمعي البصري والإلكتروني تجسیدا لمضمون المادة 



 بین الإقرار والتقیید: الانفتاح الإعلامي في الجزائر                    ،مزغیش ولید
 

  2019 نوفمبر/ 02العدد، السادس المجلد                     مجلة صوت القانون              

150  

ورقابة سابقة مشددة مراعاةً لمبدأ حریة " تعجیزیة"التراجع عن فرض شروط  -

 الاستثمار والتجارة؛

ز الحمایة استحداث قطب جزائي یختص بالنظر في جرائم الصحافة، مع تعزی -

 الجنائیة للصحافیین؛

تعزیز استقلالیة سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والتوسیع  -

 من صلاحیاتھا لاسیما في مجال منح التراخیص والاعتمادات؛

جعل سلطة ضبط السمعي البصري ھي صاحبة الاختصاص الأصیل في منح  -

 07تعدیل نص المادة رخصة لمزاولة خدمةسمعیة بصریة، حیث على المشرع 

من قانون النشاط السمعي البصري التیاعتبرت أن السلطة المانحة للرخصة ھي 

 السلطة التنفیذیة؛

عدم التمییز بین القنوات العمومیة والقنوات الخاصة، وذلك من خلال تمكین  -

الخواص من انشاء قنوات عامة وعدم حصر القطاع الخاص السمعي البصري 

  . نوات موضوعاتیة فقطفي إمكانیة إقامة ق

  :والإحالاتالتھمیش 
 

  .كان الفرد في أثینا القدیمة یتمتع بالكثیر من الحقوق والحریات من بینھا حریة التعبیر-1
النشار مصطفى، الحریة والدیمقراطیة والمواطنة، الدار المصریة السعودیة، القاھرة، : انظر

 .20، ص 2008
لرقیق، الحریات العامة بروما القدیمة برزت خلال انطلاق نداءات مبتغاھا ضرورة تحریر ا -2

وعلى ھذا التوجھ یمكن القول أنّ ھذه النداءات كانت في الواقع تشكل بدایة لما اصطلح على تسمیتھ 
 .لاحقا بحریة التعبیر

مجلة ، "العبید عند الرومان خلال القرنین الأول والثاني قبل المیلاد"حمدان عبد المجید، : انظر
 .77-75، ص ص 118-117، العددان دراسات تاریخیة

كانت حریة التعبیر منتشرة في بدایة فترة انتشار الدیانة المسیحیة، غیر أنھا تراجعت بسبب  -3
  .الصراع المحتدم بین السلطة الحاكمة والكنیسة

دیلمي وداد، الإصلاح الدیني بین مارتن لوثر وجون كالفن، مذكرة : انظر ملخص المذكرة التالیة
الأدیان، كلیة أصول الدین، قسم العقیدة ومقارنة  ماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص مقارنة

 .2013الأدیان، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
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یقوم الإسلام في مجال حریة الرأي والتعبیر على أساس أن الانسان ولد حرا ومكرما، وعزز  -4

نكُمْ  ": الإسلام حریة التعبیر في الآیة الآتیة ةٌ یَدْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  وَلْتكَُن مِّ أمَُّ
 -104آل عمران -" وَینَْـھــوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وأولئك ھُمُ الْمُفْلِحُونَ 

إن التداول الحر للأفكار والآراء حق من أثمن حقوق الانسان "من الدستور الفرنسي  11المادة  -5
ویكتب ویطبع بحریة، غیر أنھ یسأل عن سوء ھذه الحریة في فكل مواطن یستطیع أن یتكلم 
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